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 :ملخص

السهر على احترام الدستور، ومكنه في سبيي  للبم مبل سبل ة كلف المؤسس الدستوري المجلس الدستوري بوظيفية         
وموضوع هذه الوظيفة هو ضمان احترام المنتجب  المييباري  للمواضبيا وااءبراااتي الب  . رقابة دستورية انتاج النصوص القانونية
مواضببييها، وبنباا علببى  واتببدرج هبذه اة ببال في النلبام القببانوي البدا لة حسبب    يبة. يوردهبا الدسببتور لصبلة الببم النصبوص

هببذا ميببن الببنت الدسببتوري ببب  درءتبب  مببل عذقببة الصببلة ببب  هببذه النصببوص والدسببتور، هببة عذقببة الدسببتورية، بي نهببا المجلببس 
الدستوري في اءتهاده  ثناا تأمينها، بب  رقاببة دسبتورية بسبي ة للتيبدي  الدسبتوري والقبوان  الياديبة، وم ابقبة سبارمة للدسبتور 

  .ان  اليضوية واةنلمة الدا لية لغرف  البرلمانمل قي  القو 
ورغبببي ايضببباه ا ءتهببباد الدسبببتوري لفلبببوو الم ابقبببة الدسبببتورية، ا   ن قلتبببه وندرابببه سلنسبببية لدسبببتورية التيبببدي  الدسبببتوري 

التنليمباتي، والقانون اليادي،  نتج غموضا حول عذقة دستورية هاليل انصب ، فضبذ عبل انيدامبه كليبة سلنسبية للمياهبداتي و 
ومببرد للببم كلببه هببو قصببور اءببراااتي افييبب  رقابببة الدسببتورية في النلببام الدسببتوري المناسببري، والببذي اداركببه المؤسببس في ايببدي  

 .للدستور 6102
 .رقابة الدستورية ؛الم ابقة الدستورية ؛عذقة الدستورية ؛ا ءتهاد الدستوري ؛المجلس الدستوري :الكلمات المفتاحية
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Summary: 

In Algerian system, the constitution entrusted the Constitutional Council with a 

function of ensuring respect for the Constitution, to that end, enabled it to exercise 

constitutional control over the production of legal texts. The subject of this function is 

ensuring that normative producers respect the topics and procedures provided by the 

Constitution for the validity of those texts. And the constitutional text distinguished 

between two degrees of the validity between these texts and the Constitution, it is the 

constitutional relationship, which has translated by the Constitutional Council in its 

jurisprudence, to; Firstly  Simple constitutional control for the constitutional 

amendment and the ordinary laws. Secondly Strict conformity of the Constitution by the 

organic laws, and the internal regulations of the two chambers of Parliament.  

What is noticed in the constitutional jurisprudence, is the vagueness of the simple 

constitutional relationship, As a result of the failure to referral the relevant texts to the 

control of the Constitutional Council, As well as its non-exercise for treaties and 

regulations, what has been corrected by the constitutional amendment of the 2016. 

 

Keywords: Constitutional Council. Normative production. Constitutional 

jurisprudence. Constitutional relationship, constitutional conformity, constitutional 

control. 
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 مقدمة 
 

ان انشاا اةحكام القانونية يندرج ضمل المفهوم الحرَكَة لميد  ادرج القواعد القانونية، الذي مفاده  ن القواعد 
القانونية اُشك  نلبامًا قانونيا منلمًا، ومتجددا عل طريق تحديث ميبادسه سالغاا، التيدي   و انشاا قواعد 

عل طريقة  (2)لنلام القانوي الدا لة شك  الهرم ييَنِي وينُلي نفسهوحس  اةستال هانس كلسل يأ ذ ا. (1)ءديدل
، ال  اسمح للقواعد اليليا بتنليي انشاا القواعد (Supériorité)" السمو"   ميينل  اسة في القانون هة آلية

اكمل في الكيفية  واعتبر كلسل  ن سلة انتاج القواعد القانونية. السفلى، لضمان الحركية لوَحَدَاتي النلام القانوي
الدستور " )اةسْمَى " النوعية ايجادها، ال ايد القاعدل القانونية سليلة الا كان انتاءها طيقا لقاعدل   رو ادعى 

. (3)، هة نفَسُها سليلة، وينتج عل هذا سلضرورل تحديد هذه اة ال لكيفية اانتاج المشروعة والصليلة(ميدسيا
خالفَةي لقواعد انتاءها  ولضمان احترام ادرج القواعد

ُ
الميد  )القانونية، استلنمت نلرية كلسل مُهَاجمة الميادئ الم

 . (4)، وايريضها للإلغاا(اةسْى
بناا على هذا، وسعتيار الدستور هو القاعدل اةسْى للدولة، فإن سلة القواعد المييارية، يكمل في انشاسها 

بميد  " ا السياق اتشك  عذقة سلةٍ ب  الدستور وهذه القواعد، اُسمى وبهذ. طيقا للكيفية ال  يحددها لها الدستور
فاكتساب القواعد . (5)، وعملية التلقق مل اوافرها يكون بإيعمَالي القاضة الدستوري لرقابة الدستورية"الدستورية 

ودرءة وحجي دستوريتها القانونية لدستوريتها، الا، يرايط  ساسا بم ابقتها للميادئ الدستورية ال   نشأتي منها، 
وقد عبر عنها . ايكسه هذه اليذقة ب  اليمل  القانون ، ال  يص لح عليها بيذقة الدستورية اعتيارا لمصدرها

ميد  المشروعية القانون   يُُكيلُ  ن ينُقَضَ ا  سلقانون،  ما ميد  الدستورية فيينِ  ن " اةستال شارلي  يَننمان بأنه في 
ي ابق حكي حكما آ ر عندما يأ ذ سوراه ال  " واعتبر  نه ". يُُكيلُ  ن ينُقَضَ ا  بتيدي  دستوري الدستور  

 .(6)يلهر بها شييها له، سستنسا ه  و انتاءه منه،  و بمشابهته لذلم  نتج ووءد منه
م الدستوري المناسري ان هذا المفهوم ليذقة الدستورية ي ره التساؤل حول ال ييية والحجي الذيل ا ليهما النلا

 اضفاا سفة الدستورية على القواعد القانونية؟ وكيف  منها المجلس الدستوري في اءتهاده؟ 
وفي هذا ااطار، قد يت رق المؤسس الدستوري الى تحديد عذقة الدستورية الكافية لصلة انتاج النصوص 

تهاد الدستوري هو الذي سيوضح حقيقةً طيييتها، القانونية، وهذا مل ا تصاسه، بيد  ن تجسيدها وارجمتها في ا ء
والذي يلُهر  ن القاضة الدستوري عند رقابته لدستورية القواعد القانونية، ا ل  لها عذقة دستورية على درءت ؛ 

 (.الميلث الثاي)وعذقة دستورية بسي ة ( الميلث ا ول)عذقة م ابقة للدستورية 
شكاليتها، ستسيى للوقوف على طييية وحجي عذقة الصلة ب  ان هذه الدراسة، وحس  موضوعها وا

 حكام الدستور والنصوص القانونية المنتجة منها، دون الخوض عميقا في اءراااتي رقابة الدستورية، وفي حقيقة دور 
 .المجلس الدستوري الذي يلييه مل  ذلها
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 المطابقة الدستورية الصارمة: المبحث الاول
، حفاظا على المراكن الدستورية (7)ونية، يقوم مفهوم دولة القانون على ميد  سْو الدستور ذفا للدولة القان

للجميا، ومل للم ضيط عم  السل اتي اليمومية ضمانا ليدم ايديها للهندسة ال  يرسْها لها،  اسة الم ال  
لميياري يستلنم انتاءه مل الدستور تملم سل ة اانتاج الميياري، كالسل ة التنفيذية والتشرييية، ال  ن سلة عملها ا

وم ابقته ةحكامه، ومدلول الم ابقة هنا يتجاوز عدم المخالفة فقط، الى التقيد الصارم بأوامر المؤسس الدستوري 
وموانيه، وسلمص للاتي ال  يوردها،  ي التشريا والتنليي في حدود الدستور وعدم الخروج عنه، حتى ولو لم يُنا 

يخضا القانون اليضوي لمراقية " الذي  شار اليه الدستور بنصه على  ن . عذقة الم ابقة الدستوريةللم، وهذا مفهوم 
كما يفص  المجلس الدستوري في م ابقة . " (8)"م ابقة النت ما الدستور مل طرف المجلس الدستوري قي  سدوره

 . (9)"ل في الفقرل السابقةالنلام الدا لة لك  مل غرف  البرلمان للدستور، حس  ااءراااتي المذكور 
يوضح النص  الدستوري  المذكوريل،  ن مفهوم عذقة الم ابقة الدستورية المذكور  عذه، يُستلنم لضمان 

وفي هذا ا طار،  وضله المجلس . دستورية مشاريا القوان  اليضوية والنلام  الدا لي  لغرف  البرلمان فلس 
مفهوم الم ابقة للدستور، يج   ن يكون ميلوما ... » الدستورية، سءتهاده  ن الدستوري بدوره مفهوم الم ابقة 

بكيفية سارمة، فإنه يتي  مل هذه الويءهَة على النلام الدا لة للمجلس الشيبي الوطنِ  ن ييُبري  بأمانة في  حكامه 
ُضمَّنة في القواعد الدستورية ال  يُستَنيَط منها ءَوهرَ 

وارءي عمليا هذه اةمانة في . (10)«... ه عل الخ ة الييانية الم
، وم ابقة سارمة مل درءة ثانية وطييية (المطلب الأول)اانتاج سلم ابقة الحرفية الصارمة ةحكام النص  للدستور 

والم ابقة الدستورية عموما، هة انليي دستوري . (المطلب الثاني)  رو، هة الم ابقة المن قية للملتوو الدستوري 
ب ييية النص  المذكوريل لاتهما، وال  قد اشك    را على النلام السياسة في حالة التخفيف  و التساه  في  مرايط

 .(11)مسألة م ابقتهما للدستور
 

 المطابقة الدستورية الحرفية: المطلب الأول
ياسة اليامة اانتاج الميياري في حقيقته، مل اشريا وانليي، هو تجسيد لميادئ الدستور، حس  مت لياتي الس

لللكومة، حيث يحوي الدستور ميادئ دستورية عامة ومجردل ءدا، وسليلة داسما ب يييتها، تحوي قواعد الحيال 
المشتركة لذمة، واستمد سلتها مل ارادل ساح  السيادل لااه الشي ، وبهذه ال ييية ستشك   حكام الدستور 

 . القواعد القانونية ميادئ مرءيية ةي عم  قانوي للدولة، ومل للم انتاج
مراكنهي،  ا تذفوفي هذا ا طار، جميا ميادئ الدستور هة  حكام آمرل وليست مكملة للمخاطي  بها، ما 

ومل هنا اولدتي ضرورل . واسل  هذا ال ييية على سياغتها وحرفيتها ال  مل دونها قد يخت  ميناها اةساسة
لدستوري لصلة انتاج  حكام القانون اليضوي واةنلمة الدا لية لغرف  الم ابقة الدستورية الحرفية، ا ليها المؤسس ا

يُ ابيق حكي حكما آ ر، عندما يأ ذ سُورَاه ال  يَلهَر بها شييها له، " وحس  اةستال شارلي  يننمان . البرلمان
ه  و انتاءه منه كي لآ ر اكون بمشابهة هكذا الا، فإن م ابقة ح. فالحكي اةول يأ ذ وءه الحكي الثاي،  ستينسا ي
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د منه وعمليا يينِ . ، و  يتأاى للم ا  مل  ذل اانتاج الحرفي للثاي مل اةول(12)"هذا لذاك الذي  نتج ووءي
وهذه . للم احترام البرلمان في انتاءه ةحكام النصوص اليضوية والنلام الدا لة لحرفية الدستور، دون التصرف فيها

 ليها المجلس الدستوري للم ابقة الدستورية لييض ا حكام، الا يتأكد مل  ن انتاج النص  هة اةمانة الحرفية ال  ا
 . السابق  قد ءاا نسخة طيق اةس  لللكي القياسة للدستور، مما يوفر له م ابقة مادية

ا اقديم واقرار اءرا" ايفاد "  ن مجلس اةمة سستيماله مص لح " تجسيدا لما سيق، اعتبر المجلس الدستوري 
المنة الداسمة طل  ايفاد بيثة استيذمية مؤقتة فإنه لم ييبر بأمانة عل مص لح اشكي  المكرس دستوريا، وبذلم يكون 

مجلس ا مة سستيماله " ور و  يضا  ن ... ". مل الدستور ( 6الفقرل ) 031قد  ضفى مينى مغايرا لما ورد في المادل 
...". المكرس في الدستور " حنب سياسة " عذه لم ييبر بأمانة عل مص لح في المادل المذكورل  " حنب " مص لح 

نصوص القوان  اليادية ونصوص القوان  اليضوية دون اضافة كلمة مشاريا في نت المادل " استيماله مص لح " و ن 
لمستيملة في نت المادل المذكورل، لم ييبر بأمانة عل مص لح مشاريا القوان  اليادية  و مشاريا القوان  اليضوية ا

 .(13)... "مل الدستور ( 1الفقرل ) 031
المذحظ مل هذه الآراا الدستورية استلنام القاضة الدستوري م ابقة حرفية سارمة مل مص للاتي اةنلمة 

والسي  في . الدا لية والنصوص اليضوية ةسسها ونمالءها المرءيية في الدستور، ةء  اكتساب سلتها الدستورية
مة هذه الم ابقة هو التشويه الذي قد يللق المينى الدستوري عند تحريف المص للاتي الميبرل عنه،  ثناا اوظيفها سرا

وتجسيدها في النصوص اليضوية والتنليمية، حيث ب  المجلس الدستوري في بيض آراسه  ن التلريف في المص للاتي 
 .(14)... "مغايرا للمينى المقصود مل محتوو هذه المادل  مل الدستور، و ضفى مينى 031مغايرا لما ورد في المادل " 

ان افسا المجلس ليذقة الدستورية سلم ابقة الحرفية مل النت اليضوي والتنليمة للدستور، قد يُضييف مل 
كما يوسا هذا التفسا مل السل ة . السل ة التقديرية للمشرع عند افساه لميادئ الدستور لوَضييها موضا الت ييق

ة اليم  به الى الغاا الكثاي مل اةحكام، ويَُنا البرلمان مل استرداد المجال الذي ا لرقابية للمجلس الدستوري، ال يفُضي
 . (15)وضيه الدستور  ارج متناوله، بإبقاسه حَيييس سذحيااه الصريحة في الدستور فقط

لحرفي ليياراتي الدستور، ووضيها برسْها في وتجدر ااشارل الى  ن مفاد الم ابقة الدستورية الحرفية ليس النق  ا
متن اةنلمة الدا لية والقوان  اليضوية، و  النم المشرع بذلم، وانما هة م ابقة حرفية للمص للاتي اةساسية 
والميبرل عل الحكي الدستوري فلس ، ةن النق  الحرفي   يشك  تجسيدا وا ييقا لها، ب  ان نسخ ا حكام 

النلام " ... ا الى الم النصوص يشك    را عليها، هذا ما رآه المجلس الدستوري بقوله  ن الدستورية بصياغته
ا   ن )...( الدا لة لمجلس ا مة، وان اضمل اءراااتي ا ييقية ةحكام دستورية  و احكام مل القانون اليضوي، 

ام   رو لها عذقة بيمله الدا لة، للم   يُنا مجلس اةمة مل  ن يحدد في نلامه الدا لة اءراااتي ا ييقية ةحك
واعتيارا  ن نق  بيض  حكام القانون اليضوي الى . شري ة    تمس هذه ااءراااتي س تصاساتي سل اتي   رو

 و نق  مضمونها   يشك  في حد لااه اءراااتي ا ييقية لحكي دستوري  و / النلام الدا لة لمجلس ا مة حرفيا 
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ال  يخضا اعدادها والمصادقة عليها للإءراااتي المقررل في الدستور، وسلتالي فإن )...( حكي مل القانون اليضوي 
 .(16)"ادراءها في النلام الدا لة يسمح بتيديلها وفق اءراااتي ايدي  النلام الدا لة

المشرع م ال  " وبمناسية م ابقة القانون اليضوي للأحناب السياسية للدستور، اعتبر المجلس الدستوري  ن 
يراعة عند ممارسته للتشريا، المجال المحدد في الدستور للنت الميروض عليه، فذ يدرج ضمنه  حكاما ايود دستوريا سن 

لمجا تي نصوص   رو، واعتيار  ن نق  بيض  حكام الدستور الى هذا القانون اليضوي حرفيا   يشك  في حد لااه 
 ر يختلف عنه في اءراااتي ا عداد والمصادقة والتيدي  اشرييا، ب  مجرد نق  ةحكام ييود فيها ا  تصاص لنت آ

 .، لذا اعتبر هذه ا حكام غا م ابقة للدستور(17)"المقررل في الدستور 
الى ءان  هذا، ان ايميي هذا التفسا لدستورية على كام   حكام النت المراق ، واعتماده كمنهج  ساسة 

التشرييية وافراغيها مل ميناها الميياري، لتصيح مجرد نقٍَ  حرفي ةحكام لرقابة الدستورية، قد يؤدي الى عرقلة الوظيفة 
نَفذل للدستور (18)وهذا يتنافى وفلسفة التشريا والغرض منه في ايجاد اءراااتي ا ييقية للدستور. الدستور

ُ
، فاةعمال الم

اةمر الذي ءي  . (19)ةحكامه مكلفة بإع اسه مينًا واقييا، وفي نفس الوقت اشك   عما  مييياريية مكملة وم ورل
القاضة الدستوري يل ف مل الم ابقة الدستورية الحرفية الى م ابقة  ق  سرامة بمناسية رقابته لصلة لييض اةحكام، 

 . وهة الم ابقة الدستورية المن قية
 

 المطابقة الدستورية المنطقية: المطلب الثاني
وضوعها احترام حرفية المص للاتي الدستورية وال  اؤثر واتلكي مما سيق يتضح  ن الم ابقة الدستورية الحرفية م

في مينى الحكي التشريية  و التنليمة، بيد  ن هذا المينى قد   يتناس  ووظيفة التشريا والتنليي في تجسيد الميادئ 
ريية  و الدستورية، حيث  ن عذقة الدستورية ستكون ب  محتوو ميد  دستوري عام، مجرد وءامد، وحكي آ ر اش

انليمة واقية  ق  تجريدا يجسده ويكرسه، وهنا مل غا المن قة  ن يت ل  القاضة الدستوري م ابقة حرفية 
للدستور، ةن اة ا   يحوي  حكاما افصيلية لك  المواضيا التشرييية  و التنليمية، ب  يحوي نمالج مجردل  ساسية 

نها  حكاما م ابقة لها في المحتوو والمينى ليكون في حدود مراد ومرءيية لها، وعلى المنتج الميياري  ن يستنتج م
 .المؤسس الدستوري، مل غا الحاءة الى اعادل نسخها حرفيا،  و انليي مينى  ارج اارادل الصريحة في الدستور

ن قية ب" وقد عبر اةستال آيننمان على هذا المفهوم للم ابقة الدستورية بقوله  ن 
َ
  ميد يل اكون الم ابقة الم

فالت ابق الم لوب الا   . ، والثاي وَاقييية،  ي ب  حُكيٍ واقية ونمولءه المجرد(المرءا)احدا ا نَمولءة، عام و مجرد 
، (20)يكون سانتاج الحرفي الخام، اعتيارا ليمومية الميد  اةول وتجريده، وواقيية الميد  الثاي الذي يشك   حد افساااه

 .المينى المصره به في نت الدستور فلس  ب  يكون ا ابق في
 ما ن اق عذقة الم ابقة الدستورية المن قية، فقد بينته رقابة المجلس الدستوري للدستورية، بت ليه لها في سلة 

حيث اعتبر في ر يه بخصوص م ابقة القانون . ا حكام التشرييية اليضوية و حكام النلام الدا لة لغرف  البرلمان
المشرع  ضاف شروطا   رو لقيول مشروع  و اقتراه " نلي ليم  غرف  البرلمان وعذقتهما سلحكومة،  ن اليضوي الم
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 032وسعتيار  ن المادا  ).. ( مل الدستور  031و 032قانون الى ءان  الشروط المنصوص عليها في المادا  
احاتي القوان ، واعتيار  نه ليس مل مل الدستور انصان على سيي  الحصر على شروط قيول مشاريا واقتر  031و

واعتيارا )...( ا تصاص المشرع اضافة شروط   رو في هذا المجال ما لم يخوله المؤسس الدستوري للم سراحة، 
سلنتيجة، فإنه   يُكل سياغة ما  ضافه المشرع في شك  شروط   رو لقيول مشروع  و اقتراه قانون، وا  اعتبر 

 .(21)..."لمؤسس الدستوريمخالفا لما له  اليه ا
وبمناسية   رو، عند ا رق مجلس ا مة اءراااتي ا  ار المجلس الدستوري  حال للم على النلام المحدد 

المادل " لقواعد عم  المجلس الدستوري، ولم يفص  هو للم، واكتفى بهذه ااحالة، عندها اعتبر المجاس الدستوري  ن 
لية مجلس ا مة في اعداد نلامه الدا لة والمصادقة عليه، و ن هذا الميد  مل الدستور قد كرست ميد  استقذ 036

يستوء  على ك  مل غرف  البرلمان ممارسة ا  تصاساتي ال   ولها اياها المؤسس الدستوري بدقة دون زيادل  و 
لس الدستوري واعتيار  ن الدستور يفرض على مجلس ا مة اضم  نلامه الدا لة كيفياتي ا  ار المج)...( نقصان 
 001واعتيارا سلنتيجة فإن عدم اوضيح كيفياتي ا ييق المادل . مل الدستور 001عضوا طيقا للمادل  31مل قي  

مل الدستور في النلام الدا لة بخصوص هذا ا ءراا ييد بذلم مجلس ا مة قد تخلى عل ممارسة ا تصاساتي  ولها 
 ن محتواه لم ييبر بأمانة عل المينى الذي يقصده المؤسس الدستوري،  واعتبر هذا الحكي غا دستوري". اياه الدستور 

 .(22)وهو  ن يتصدر مجلس ا مة نفسه لتفصي  هذا ا ءراا الدستوري،    ن يحي  للم الى المجلس الدستوري للم
ه المادل على ما اضمنت' فئوية '  ضاف كلمة " وفي اءتهاد آ ر، ر و المجلس الدستوري  ن المشرع اليضوي قد 

مل الدستور مل  سس   يجوز انشاا الحنب السياسة على  ساسها، وسلتالي فإنه قد  قر اوسيا اةسس ال   16
يُنا ا ستناد اليها في تأسيس حنب سياسة، واعتيار  ن المشرع اليضوي بذلم قد تجاوز ما انصرفت اليه ارادل 

ضافته ةساس آ ر الى اةسس ال  يحرم انشاا حنب سياسة مل الدستور، وللم بإ 16المؤسس الدستوري في المادل 
 . ي  نه لم ييبر بأمانة عل المحتوو الدستوري بخروءه عنه سلنيادل   سلنقصان كا ءتهاد السابق". بناا عليها 

ضوية اؤكد هذه ا ءتهاداتي، مراعال المجلس الدستوري ليذقة نوعية للدستورية ب  ميادئ الدستور والقوان  الي
واةنلمة الدا لية لغرف  البرلمان المنتجة منه، وهة عذقة م ابقة سارمة حقا، لكنها ليست م ابقة حرفية 
للمص للاتي الدستورية فلس ، ب  م ابقة من قية اؤمل احترام وا لتنام بقصد المؤسس الدستوري في الميد  

 . النص  المذكوريلالدستوري، وعدم النيادل فيه  و اانقاص منه  ثناا ارجمته في
ان عم  المجلس الدستوري سلم ابقة الدستورية المن قية، يتماشى وفلسفة عم  البرلمان، والمشرع عموما، في 
تجسيد الميادئ الدستورية واننالها للواقا مل ءهة، ويضمل عدم اشويه ارادل المؤسس الدستوري فيه، ب  م ابقته لها 

وري مل  ذلها يقرر دستورية انتاج ا حكام ال  يسمح بها الدستور في المجال مل ءهة   رو، ال  ن القاضة الدست
اليضوي والنلام الدا لة، ويُنا المشرع مل انتاج ما سكت عنه الدستور، فضذ عما يحرمه عنه، وهذا هو مفهوم 

 . الم ابقة المن قية، الذي عبر عنه المجلس الدستوري في اءتهادااه السابقة
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الدستورية ال  استلنمها الدستور لدستورية النصوص اليضوية والنلام  الدا لي  لغرف  البرلمان، ان الم ابقة 
قد ايينت ا ييقاتها في م ابقة حرفية سارمة وم ابقة من قية، كما يوضله اءتهاد المجلس الدستوري، والى ءان  

صوص المييارية في النلام القانوي، وا ييقاتي هذا، يثور التساؤل  يضا حول طييية عذقة الدستورية لصلة سقة الن
 .المجلس الدستوري لها

 
 علاقة الدستورية البسيطة: المبحث الثاني

ييد ميد  الدستورية  ساس قيام دولة القانون في الدولة الليبرالية، ومفاده سْو الدستور على جميا ا عمال 
سلتها، ويسري هذا الميد  على كافة النصوص المييارية في  القانونية اة رو، وتحكمه في انتاءها  و ممارستها ةء 

النلام القانوي الدا لة، و  يتُ ل  فقط في م ابقة القوان  اليضوية واةنلمة الدا لية لغرف  البرلمان كما  شا اليه 
 .سالفا

يفص  المجلس  "...ولقد حدد المؤسس الدستوري النصوص اة رو المينية بميد  الدستورية، بنصه على  ن 
الا ارتأو المجلس الدستوري  ن مشروع  ي ايدي  " ، و"الدستوري بر ي في دستورية المياهداتي والقوان  والتنليماتي 

وعل  ر يه،  مكل رسيس الممهورية  ن يصدر )...( دستوري   يُس اليتة الميادئ اليامة ال  تحكي المجتما المناسري، 
ويوضح هذا النت،  يضا، عذقة الصلة ال  سيؤمنها المجلس . (23)..."دستوري القانون الذي يتضمل التيدي  ال

غا ان استخذص مفهوم لهذه اليذقة قد . الدستوري عند رقابته لهذه النصوص هة عذقة الدستورية بهذه التسمية
ري، الرئاسة ب ييية يواءه بييض الصيوستي اليملية، اتيلق بخصوسية الحيال السياسية في المناسر ونلامها الدستو 

 اسة سلنسية -الحال، و ثرها على عم  المؤسساتي الدستورية، ومنها المجلس الدستوري، حيث اياي رقابة الدستورية 
مل اعاقة عملية، لم اتح للمجلس الدستوري الى حد الآن فرسة رقابة مدو دستورية    -للنصوص المذكورل

في ا ءتهاد الدستوري وغي  موقف المجلس حول طييية عذقة دستوريتهما  المياهداتي و  التنليماتي، مما  نتج ندرل
 .(24)وحجمها

وفضذ عل هذا، وحتى سلنسية للنص  الآ ريل؛ التيدي  الدستوري والقوان  اليادية، فإنه مل الصي  تحديد 
ص لح الدستوري لااه، مفهوم عذقة دستوريتهما في ا ييقاتي ا ءتهاد الدستوري، وقد يكون مرد للم عمومية الم
 اسة سلنسية لدستورية . الذي سْاها سلدستورية فقط، فرغي بساطته ا   نه لم يحدد ميالم لها كالم ابقة الدستورية

، كما نتج عل ندرل ا ءتهاد الدستوري المتيلق سلقوان  (الم ل  اةول ) القانون المتضمل التيدي  الدستوري 
ورغي للم، فقد حاول المجلس الدستوري ايي  طييية عذقة , (الم ل  الثاي ) دستوريتهااليادية، غموضا عمليا حول 

 .دستوريتهما وحجمها في النصوص القليلة ال  راق  سلتها
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 الغموض النصي حول علاقة دستورية التعديل الدستوري: لالمطلب الأو 
ام السياسة للدولة، بميالمه الدستورية، الدستور هو عم  قانوي يًس ر فيه رؤية اارادل السياسية للنل

مجموع الميادئ "الا هو . ا قتصادية، ا ءتماعية والقانونية، ويتلكي في ممارسة  ي نشاط قانوي في هذه المجا تي
يقوم هذا التيريف على عذقة السمو ال  ب  القانون اةساسة للمؤسس ". الموضوعة في قمة سلي الميادئ القانونية

ولقد ابتكرتي الدستورالية . (25)ي والقوان  اليادية للمشرع، وال   ساسها ارادل ا ضاع البرلمان للدستورالدستور 
الغربية آلية التيدي  الدستوري، لضمان حركية للميادئ الدستورية لتتماشى وتحو تي اللواهر ا ءتماعية، ولتأم  

انتاج ةحكام دستورية ايدل الم السارية المفيول،  و فالتيدي  الدستوري هو عيارل عل . ا وير الدستور واكملته
 .انتاج   رو ءديدل كلية، وبهذا المفهوم فإن التيدي  الدستوري هو تأسيس دستوري

ان ال ييية اةساسية للتيدي  الدستوري تحتي ضمان سلة انتاءه في حد لااه،  اسة و نه انتاج ءنسة فقط 
ية، ضمانا ليدم تجاوزه الدستور القاسي، واينز هذه الفكرل ميد  سْو ةحكام دستورية، وليس دستورا ءديدا كل

ةء  للم ينت الدستور على رقابة التيدي  الدستوري . الدستور،  ي ميد  الدستورية، واكرس مفهوم دولة القانون
ي الناظي لها، وفي لكل ما تجدر ااشارل اليه هو غموض ميالم هذه الرقابة في النت الدستور . مل قي  المجلس الدستوري

 .اءتهاد المجلس الدستوري الم يق له كذلم
فنصيا، لم يت رق المؤسس الدستوري لرقابة دستورية التيدي  الدستوري ضمل مجال رقابة الدستورية في المادل 

مل الدستور، حيث لم يذكر مشروع التيدي  الدستوري ضمل النصوص الخاضية لرقابة الدستورية، وا رق لها  012
الا ارتأو المجلس الدستوري  ن " على  نه  601الياب الرابا المتيلق بأحكام التيدي  الدستوري، بنت المادل  في

مشروع  ي ايدي  دستوري   يُس اليتة الميادئ اليامة ال  تحكي المجتما المناسري، وحقوق ا نسان والمواطل 
اتي والمؤسساتي الدستورية، وعل  ر يه،  مكل رسيس وحرياتهما، و  يُس بأية كيفية التوازناتي اةساسية للسل 

الممهورية  ن يصدر القانون الذي يتضمل التيدي  الدستوري مياشرل دون  ن ييرضه على ا ستفتاا الشيبي متى  حرز 
 .(26)"ثذثة  رسع  سواتي  عضاا غرف  البرلمان¾ 

لتيدي  الدستور، كيفية ييادر فيها  ما يذحظ بهذا الشأن،  ن الياب الرابا المذكور  سس لكيفياتي ثذث
و  ييرض التيدي  الدستورية على رقابة .  ، وييادر رسيس الممهورية في الكيفيت  الياقيت (27)البرلمان بغرفتيه

الدستورية، ا  في الكيفية ال  يقرر فيها رسيس الممهورية الميادرل بتيدي  دستوري دون عرضه على ا ستفتاا الشيبي، 
 .المذكورل  عذه 601الة المنلمة سلمادل وهة الح

 يضا ما يذحظ بشأن هذه المادل،  ن المؤسس الدستوري لم يفصح عل طييية رقابة المجلس الدستوري لمشروع 
التيدي  الدستوري، ه  هة رقابة م ابقة له ما  حكام الدستور القاسي،  ما  نها رقابة دستورية لمذسمته له فقط، ب  لم 

مص لح الرقابة الدستورية، و  اءراااتها، مث  مسألة ا   ار بها، مواعيدها وحجية آثارها، هذا كله  اوضح  سذ
يضفة غموضا على عذقة الدستورية ال  سيؤمنها المجلس الدستوري عند مقابلة النص ،  اسة و ن النت لم يي ف 
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مل الدستور، ب  ءاا بييدا  012رية المنلمت  سلمادل هذه الرقابة   على رقابة الدستورية و  رقابة الم ابقة الدستو 
 .عنهما

 ما عمليا، فقد حاول المجلس الدستوري ادارك الغموض النصة المذكور، وتجلى للم في اءتهاده حول 
دستورية التيدي  الدستوري، الذي سدر به رسيس الممهورية ثذث مراتي دون عرضه على موافقة الشي ، فكانت 

 . ص للمجلس  بدو  ذلها بيض ا ءتهاداتي قد اساعد ايضاه عذقة الدستورية لهذا النتهناك ثذث فر 
بداية د ب المجلس الدستوري في آراسه الثذثة حول دستورية التيدي  الدستوري على استيمال سياغة مد لية 

مل  012طيقا للمادل  بناا على ا   ار الوارد مل رسيس الممهورية"   اشر مياشرل الى رقابة الدستورية بقوله 
قانون يتضمل ايدي  الدستور ابداا ر يه الميل  فيه  والذي ييرض بموءيه على المجلس الدستوري مشروع)...( الدستور
بهذه الصياغة يتجن  المجلس الدستوري تحديد طييية عذقة الدستورية ال  سيفلصها، فلي يستيم    عيارل ...". 

ابداا قصد " رقابة الدستورية، و  رقابة الم ابقة الدستورية، واحترم الغموض الذي اورده ا حكام الدستورية بييارل 
 . ، ال  استيملها المجلس الدستوري  يضا في ا ءتهاد المذكور  عذه، هذا مل ءان "الر ي فيه

ومل ءان  آ ر، وبتتيا آراا المجلس الدستوري يذحظ  نه ا تار مفهوما بسي ا لصلة انتاج التيدي  
ل تأكده مل عدم مخالفة  حكام الدستوري، فا تار دستوريته اليسي ة ولم يت ل  م ابقته للدستور، وللم مل  ذ

مشروع التيدي  للميادئ الدستورية القاسمة فلس ، دون ضمانه احترام حرفية عياراتي ومص للاتي دستورية، و  
وفي حقيقة ا مر  ن المؤسس الدستوري هو مل  راد هذه ال ييية . الم ابقة المن قية لفلوو ومينى الم الميادئ

يد لدور المجلس الدستوري فيها، حيث لم يُنله سل ة رقابة شاملة لدستورية ا حكام اليسي ة ليذقة الدستورية بتلد
الا ارتأو المجلس الدستوري ان مشروع  ي ايدي  دستوري   يُس اليتة الميادئ " المديدل في المشروع، بنصه على  نه 

 يُس بأي كيفية التوازناتي اةساسية اليامة ال   تحكي المجتما المناسري، وحقوق ا نسان والمواطل وحرياتهما، و 
، الا دور المجلس الدستوري ينلصر في هذا الن اق، والدستورية ال  ..."للسل اتي والمؤسساتي الدستورية وع  ر يه 
 .سيفلصها هة عدم مخالفة هذه الميادئ فقط

سيس الممهورية، والمتمث  مشروع ايدي  الدستور الذي سدر به ر " وهذا ما رآه المجلس الدستوري  يضا بقوله  ن 
  يُس اليتة الميادئ " الميروض على المجلس الدستوري)...( في اضافة مادل ءديدل اتضمل دسترل تمازيغت لغة وطنية 

 .(28)..."اليامة ال  تحكي المجتما المناسري وحقوق ا نسان والمواطل وحرياتهما
تمثي  امر ل في المجالس المنتخية، وازالة اليقياتي ال   مكرر تهدف في غايتها الى اوسيا 30المادل " واعتبر  ن 
مكرر مل الدستور   تمس الميادئ اليامة ال  تحكي المجتما  30واعتيار سلنتيجة فإن المادل )...( ايوق ازدهارها 

 .(29)"المناسري
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فية هو بمثابة منح الثقة دسترل دور الشياب في التنمية ورفا التلدياتي ا قتصادية وا ءتماعية والثقا" ور و  ن 
وهذه ااضافة في ديياءة الدستور   تمس سلميادئ اليامة ال  تحكي المجتما )...( والمسؤولية لفئة الشياب 

 .(30)المناسري
هذه بيض آراسه في اضافاتي مشروع ايدي  الدستور، وهة نفسها سلنسية لتيديذتي ا حكام الدستورية 

" يذتي ال  تهدف الى تحديد  ن الوزير اةول ينسق عم  الحكومة، ما حذف عيارل  ن التيد"القاسمة، حيث اعتبر 
)...( ، وتحديد ان الحكومة هة ال  ايد مخ ط عملها وليس مخ ط عم  الوزير اةول "ينفذ برنامج رسيس الممهورية 

تي   تمس بأي كيفية التوازناتي واعتيار سلنتيجة   هذه التيديذ)...( اد   في اطار اعادل انليي السل ة التنفيذية 
 . (31)"اةساسية لسل اتي والمؤسساتي الدستورية 

على تحديد التشريا بأوامر في المساس  "... مل الدستور اعتبر  ن ايديلها ينت  061وبمناسية ايدي  المادل 
لس الدولة يينز المهام الياءلة فقط في حالة شغور المجلس الشيبي الوطنِ  و  ذل الي   البرلمانية واة ذ بر ي مج

الشرعية للبرلمان، كما  ن الر ي المسيق لمجلس الدولة في هذه اةوامر يي ة ضمانة وقول لهذه النصوص، واعتيارا 
 .(32)"  يُس بأي كيفية التوازناتي اةساسية للسل اتي والمؤسساتي الدستورية 061سلنتيجة، فإن ايدي  المادل 

لمجلس الدستوري لم يت ل  م ابقة كيال لحفظ دستورية التيدي  الدستوري، مل هذه ا ءتهاداتي، يذحظ  ن ا
سواا ءاا بإضافاتي في  حكام الدستور،  و عدلها وانقت منها، فقط يتأكد مل عدم مساسه سلميادئ اليامة ال  

ساسية للسل اتي تحكي المجتما المناسري، وحقوق ا نسان والمواطل وحرياتهما، و  يُس بأي كيفية التوازناتي اة
الناظمة لدستورية مشروع التيدي  الدستوري، وقد  601والمؤسساتي الدستورية، وهو الشرط الذي  ورداه المادل 

بيدها الم الميادئ اليامة والتوازناتي اةساسية ونصت على  نه   يُكل  ي ايدي  دستوري  ن  606فصلت المادل 
لمجلس الدستوري ع  اينيه مفهوما بسي ا لدستورية التيدي  واؤكد هذه السياسة ا ءتهادية ل. (33)يُس بها

 .الدستوري   يرقى لدرءة الم ابقة الحرفية  و المن قية
 

 الغموض العملي لعلاقة دستورية القانون: المطلب الثاني
ي، وقد ييد القانون الفئة الثانية مل التشريا الى ءان  القانون اليضوي الذي ييلوه النامية في النلام القانو 

درج الفقه على اسميته سلقانون اليادي تميينا له عل اليضوي، وقد قضت سياسة المؤسس الدستوري المناسري بتلديد 
 .وحصر مجا تي التشريا سواا اليادي  و اليضوي،  ذفا اطذقها في بيض اةنلمة المقارنة

ستورية، ويضيها موضا الت ييق، سعتيارها وفي النلام القانوي الدا لة يجسد القانون الميادئ وا حكام الد
ميادئ مجردل، عامة وسليلة داسما، حيث  ن مسألة افييلها تأتي بإنتاج المشرع ةحكام قانونية اترجمها، وليست 

مل هنا، وان ذقا مل  ن القانون  حد نصوص . طيق اةس  عنها، واستمد الثانية سلتها مل اةولى المرءيية لها
، فدستوريته اكمل في  ضوعه لميد  سْو الدستور، وسعتيار المجلس الدستوري مكلف سلسهر على النلام القانوي
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احترام الدستور، فقد كلفه المؤسس الدستوري برقابة دستورية القانون، لذا ي ره ا شكال حول حجي عذقة 
 المرءيية؟ الدستورية ال  سيؤمنها المجلس الدستوري ب   حكام القانون و سسها الدستورية

اضافة الى ا  تصاساتي اة رو ال   ولته اياه " منه على  نه  012سلرءوع الى الدستور، انت المادل 
 ...".سراحة  حكام   رو في الدستور، يفص  المجلس الدستوري بر ي في دستورية المياهداتي والقوان  

 يضمنها لدستورية القوان ، وهة عذقة بهذا النت يحدد المؤسس للمجلس الدستوري طييية عذقة الصلة ال 
الدستورية يؤمنها مل  ذل رقابة بسي ة للدستورية،   رقابة الم ابقة كتلم ال  ينت عليها سلنسية للقوان  اليضوية 
ة واةنلمة الدا لية لغرف  البرلمان، لكل السؤال الي ي ره هو ما طييية هذه اليذقة الدستورية في حد لاتها، وه  ه

 نفسها عذقة الدستورية لصلة التيدي  الدستوري؟
ان ااءابة عل هذا التساؤل اكون في ا ءتهاد الدستوري بتتيا آراا وقراراتي المجلس الدستوري للوقوف على 
افساه لليذقة المذكور  ثناا تجسيدها، غا  ن ندرل ا ءتهاد الدستوري حول دستورية القوان  اصي  اكويل اصور  

ويذحظ بشأن هذه اليذقة . ول فهي المجلس الدستوري لحجي عذقة دستورية القانون، ويضفة عليها غموضاكام  ح
  نه؛

بداية ينت الدستور على  ن يراق  المجلس الدستوري دستورية القوان ، الا هة ليست م ابقة دستورية، كما 
ي  الدستوري، فذ اينِ ا لتنام بيدم مخالفة ميادئ  نها ليست عذقة دستورية سلمفهوم اليسيط لدستورية مشروع التيد

 .   انت و  اوحة بذلم 012دستورية ميينة فلس ، ةن سياغة المادل 
ثانيا، وما ينيد فهي هذه اليذقة غموضا، هو ندرل ا ءتهاد الدستوري الخاسة سلقوان ، حيث لم يراق  

فقط بيد التأسيس للقوان   13قوان ، منها  01 دستورية سوو 0111المجلس الدستوري منذ انشاسه سنة 
ومرد للم ايويق في اءراااتي ا  ار المجلس الدستوري بهذه الفئة مل النصوص،  نتجت ندرل في . (34)اليضوية

 .رقابتها، وشكلت سيوبة في فهي افسا المجلس الدستوري ليذقة دستوريتها
واد   ايجابيا، حتى في هذه النصوص القليلة ال  راقيها،  وما هذا اةثر السلبي، فقد اءتهد المجلس الدستوري

ليي  موقفه مل دستوريتها، لكنه موقف ءنسة وليس كام ، متيلق ب ييية هذه المراقية فقط، قد   يُكل ايميمه على 
ة اتيلق حيث  ن النصوص اليادية ال     ر لمراقيتها في مجملها هة نصوص مؤسسااي. كام  عذقة دستورية القوان 

بمؤسساتي الدولة، وة يتها  لحقها المؤسس الدستوري ، فيما بيد بمجا تي القانون اليضوي، لذا حاول المجلس 
الدستوري م ابقتها للدستور م ابقة سارمة لهذه ال ييية رغي كونها آنذاك شكذ نصوص عادية، مثال للم نصه 

يحدد بدقة سذحية ك  )...( ور كما سادق عليه الشي  نلرا لكون انليي الس اتي المستنيط مل الدست" على  نه 
يقول )...( غري  عل المص للاتي الدستورية الميمول بها، " الهيئاتي السياسية السامية"ءهاز، ونلرا لكون مفهوم 

واعتبر  ن النت على  ن الناس  في . (35)"غا م ابقة للدستور 031المجلس الدستوري بناا على ما اقدم  ن المادل 
ا ااطار يحلى سلمقام اةول في سلي التشريفاتي، وعلى المستوو الوطنِ واعتبر  ن النت يحلى سلمراية التشريفية هذ
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اتينى زيادل على للم، مفهوما   يحدده  ي نت قانوي و  يدرءه الدستور في  16المناسية لمهمته الوطنية، فالمادل 
 .(36)"غا م ابقة للدستور 16الدستوري  ن المادل حين القانون، وبناا على ما اقدم، يقول المجلس 

المذحظ مل هاليل ا ءتهاديل،  ن المجلس الدستوري، وفي  ولى اءتهادااه، قد فسر عذقة الدستورية بأنها 
عذقة م ابقة لهذا القانون اليدي آنذاك، حيث  لنم المشرع سحترام حرفية النت الدستوري عند انتاج اةحكام منه، 

مح له سلخروج عل للم، كما  نه سره بهذه اليذقة عند ن قه بأن هذه المواد غا م ابقة للدستور، ولم يق  ولم يس
 ما فلسفة هذا التوءه للمجلس الدستوري فيبرر في اراداه م ابقة دستورية النصوص المؤسسااية كما .  نها غا دستورية

ه في م ابقة دستورية هذا القانون اةساسة للناس ، حتى بيد  شا اليه سابقا، و  يهي شكلها، ودلي  للم استمرار 
، حيث راق  دستورية القانون اةساسة ليضو البرلمان سنة 0112اينِ شك  القوان  اليضوية في دستور سنة 

المشرع ح   قر استفادل عضو البرلمان، بيد انتهاا عهداه البرلمانية، مل " ، ور و  ن (37)، وهو قانون عادي6110
ع لة  اسة مدتها سنتان يتقاضى  ذلها التيويضاتي المخصصة لليضو الممارس، و ول لوي حقوق عضو البرلمان 

 .(38)المتوفي حق ا ستفادل مل ا متيازاتي المراي ة سلي لة الخاسة يكون قد  قر ايويضاتي غا مؤسسة دستوريا
المشرع سذحية التشريا في مجال التقسيي  الا كان المؤسس الدستوري قد  ول"وفي هذا ااطار ر و  يضا  نه 

، ال  -مل الدستور- 01ااقليمة للدولة، فإنه يتي  عليه، ح  ممارسة هذه اسذحية  ن يتقيد بأحكام المادل 
، لذا  عدم ا مر المحدد للقانون اةساسة لمحافلة المناسر (39)"تحصر التقسيي ااقليمة للدولة في اليلدية والو ية

 .انشاسه هذه اة ال، وهو نت قانون عادي موضوعه مؤسساتي الكبرو،
 

 :الخاتمة
ان هذه الدراسة قد سيت الى الوقوف على طييية عذقة الدستورية ال  ييينها المؤسس الدستوري لصلة انتاج 

رقابته لدستورية القواعد القانونية، وحجمها، وحاولت اي  دور المجلس الدستوري في افساها  ثناا تجسيدها بمناسية 
وقد  لصت الى  ن المؤسس الدستوري يؤسس لنوع  مل عذقة الدستورية، تختلفان حس  طييية . الم القواعد

القواعد القانونية المنتَجَة لاتها؛  و  عذقة م ابقة دستورية تخت النصوص القانونية اليضوية واةنلمة الدا لية لغرف  
 :ري في ا ييق  اثن البرلمان، وءسدها المجلس الدستو 

م ابقة دستورية سارمة حرفية، موءهة سلذاتي لللفاظ على حرفية المص للاتي الدستورية ال  يوردها 
 .الدستور

 (.اارادل الدستورية ) وم ابقة دستورية من قية طابق بها محتوو النص  المذكوريل للمينى الدستوري 
: عذقة دستورية بسي ة، يت ليها لدستورية نوع  مل النصوص ما ال ييية الثانية ليذقة الدستورية، فهة 

 . مشروع ايدي  الدستوري والقانون اليادي
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وما يذحظ مل هذه الدراسة،  نه رغي هذه النتاسج فإن مسألة تحديد طييية عذقة الدستورية تحديدا كافيا 
ام الدستوري المناسري، تحول دون اكويل اصور  ودقيقا، ولكافة فئاتي القواعد القانونية اواءهه بيض اليراقي  في النل

  ها غموض النت الدستوري في بيض  حكام رقابة الدستورية، وقصور . كام  حولها في ا ييقاتي المجلس الدستوري
اءراااتي افييلها لفلت سلة بيض النصوص كالمياهداتي والتنليماتي، ب  حتى القوان  اليادية، حيث لم يراق  

لنص  السابق  قط، كما يذحظ عنوف مالكة حق ا   ار عل استيماله ضد مشاريا قوان  المجلس الدستوري ا
 .هي مل سدر بها، هذا ما  ندر وقل  اءتهاد المجلس الدستوري بخصوص دستوريتها

، سعتماده آليت  610سنة الدستوري ل تيدي الوقد عالج المؤسس الدستوري هذا ا شكال ا ءراسة في 
اةولى بتوسيته حق ا   ار الى البرلماني ، والثانية بتمك  ا فراد مل حق ا  ار المجلس الدستوري عل دستوريت ، 

المحدد لشروط وكيفياتي  02-01طريق الدفا بيدم الدستورية، وقد  وضح المشرع هذه اة ال سلقانون اليضوي 
افيي  رقابة الدستورية،  اسة سلنسية للنصوص ال  ا ييق الدفا بيدم الدستورية، و ا اءراايل دستوري  مل شأنهما 

وهذا يساهي في وفرل اءتهاد المجلس الدستوري، واستخذص موقفه في .   يرغ  مالكة ا   ار التقليديل في رقابتها
 .افسا عذقة الدستورية ال  يينيها الدستور لصلة كافة فئاتي ودرءاتي القواعد القانونية
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 (40)حقالمل

ن. الداخلي 

المخطر به رسميا

ن. الداخلي 

المصادق عليه

ق.  العضوية 

المخطر  بها رسميا

ق. العضوية  

الصادرة

نسبة ق. العادية 

الصادرة الى 

المخطر بها

ق. المخطر بشأنه 

اختياريا

 القوانين الصادرة

1 1 - - 6 1989

0 0 - - 0 1990

0 0 - - 1 1991

1 1 - - 7% 6 86 7 مجموع جزئي 1

1 1 3 3 33% 1 3 5 1997

2 2 2 2 10% 1 10 5 1998

1 1 1 1 0% 0 11 2 1999

2 2 0 0 13% 1 8 3 2000

0 0 0 0 5% 1 21 1 2001

0 0 1 1 0% 0 11 1 2002

0 0 1 1 0% 0 21 1 2003

0 0 3 3 0% 0 19 3 2004

0 0 1 1 0% 0 17 1 2005

0 0 0 0 0% 0 24 0 2006

0 0 2 2 0% 0 10 2 2007

0 0 0 0 0% 0 21 0 2008

0 0 0 0 0% 0 9 0 2009

0 0 0 0 0% 0 13 0 2010

0 0 2 2 0% 0 14 2 2011

0 0 5 5 0% 0 12 5 2012

0 0 0 0 0% 0 8 0 2013

0 0 0 0 0% 0 10 0 2014

0 0 0 0% 0 21 0 2015

0 0 3 3 0% 0 12 3 2016

1 1 1 1 0% 0 10 2 2017

0 0 4 4 0% 0 9 4 2018

7 7 29 29 1% 4 294 40 مجموع جزئي 2

8 8 29 29 3% 10 380 47 المجموع الكلي

النظام الداخلي القوانين العادية

عدد الاخطارات السنة

7% 6 86
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- L. PHILIP, Le Développement Récent De La Jurisprudence Du Conseil Constitutionnel, 

Vorträge Reden und Berichte aus dem Europa-Institut / n° 105, Saarbrücken, 23 Juin 1987. P. 

990. 

القببانون : الميببدل بببب 0112ديسببمبر  1المؤر ببة في  12، المنشببور في المريببدل الرسْيببة عببدد 0112نببوفمبر  61مببل دسببتور  6/010المببادل  - (8)
نبوفمبر  01المبؤرخ في  01-11، والقانون رقبي 6116 بري   01الصادرل  في  61المريدل الرسْية رقي  6116 بري   01المؤرخ في  13-16رقي 

جمببببادو  اةولى  عببببام    62مببببؤرخ  في    02 -10والميببببدل ببببببالقانون رقببببي  . 6111نببببوفمبر  02الصببببادرل في  23المريبببدل الرسْيببببة رقببببي  6111
 .6102مارس  11خ ، الصادرل بتاري01المريدل الرسْية رقي . 6102مارس   2: الموافق لب  0131

 .مل نفس التيدي  الدستوري 3/012المادل  - (9)
 (10) -  Avis n°1.A.L.CC.89 Du 28 août 1989 relatif au règlement intérieur de l’Assemblée 

populaire nationale. http://www.conseil-constitutionnel.dz. [Consulté le 05 Aout 2009] 

 13مبل النلببام البدا لة للمجلبس الشببيبي البوطنِ، في ر يبه رقببي  21 يضبا لرقابببة المبادل  الأمانــةالمجلببس الدسبتوري مييبار الى ءانب  هبذا، اسبتيم  
، يتيلبببق بمراقيبببة م ابقبببة النلبببام البببدا لة للمجلبببس الشبببيبي البببوطنِ للدسبببتور 0111يوليبببو سبببنة  30، المبببؤرخ في 11/م د/د.ن.ر/13: الببر ي رقبببي

مل القبانون اليضبوي المتضبمل القبانون اةساسبة للقضباا، في ر يبه  11و 11ولرقابة المادا  . 0111عشت  03ريخ ، بتا13المريدل الرسْية رقي 
الصببادرل  11ر اليببدد . ، حببول م ابقببة القببانون اةساسببة للقضبباا للدسببتور، ج6111غشببت سببنة  66المببؤرخ في  11/م د/ ر ق ع/16: رقببي 
                  .6111سيتمبر  11في 
فيالنسية للقانون اليضوي، فيلوي قواعبد لاتي قيمبة دسبتورية، اشبك  امتبدادا ةحكبام الدسبتور، وم بورل لبه، حيبث ابنلي مياشبرل عمب   - (11)

وعمليا، يكتس  القانون اليضبوي هبذه القيمبة نتيجبة . السل اتي اليامة للدولة، وبهذا فهة  قرب ب يييتها الى القيمة الدستورية منها الى التشرييية
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 مبا النلبام البدا لة لغبرف  . لدستور عليه انليي بيض المجا تي هة في اةس  دستورية، كااعذم، اةحناب السياسية والسبل اتي اليموميبةاحالة ا
، ة عليهباالبرلمان، فأ ية قواعده اكمبل في  صوسبيتها، الا  نهبا قواعبد انليميبة انتجهبا غبرف  البرلمبان كب  علبى حبدا، وا يقهبا مياشبرل فبور المصبادق

ة، فهبذا يجيب  دون حاءة لآلية ااسدار،  ي  ن منتجها هو الم يبق لهبا، ولصبلتها المياشبرل سانتباج التشبريية، والرقاببة السياسبية وتمثيب  البرادل اليامب
آه المجلببس وهببذا مببا ر . انفببراد البرلمبباني  بهببا   ببر عبب  هببذه الوظبباسف، لببذا   ضببيها المؤسببس الدسببتوري لم ابقببة دسببتورية سببارمة احكببام الدسببتور

القببببانون، )الدسببببتوري عنببببد قيرااَايببببه للدسببببتور، حيببببث اعتبببببر  ن ا ضبببباع النلببببام الببببدا لة لرقابببببة م ابقببببة قيليببببة ووءوبيببببه،  ذفببببا ليبببباقة اةعمببببال 
نشبب  لهببا لاابه(المياهبداتي

ُ
لدسببتوري  نلببر ر ي المجلببس ا. ،  مببرنا نابببانا مبل  صوسببية هببذه النصببوص، سعتيبار  ن مسببألة ا ييقهببا هببة مَهمبة المهبباز الم

 المذكور؛

- Avis n°1.A.L.CC.89, précitée.  
(12) - Charles EISENMANN, Cité par B. YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel en Algérie, Du contrôle de 

constitutionnalité a la créativité normative, OPU, Alger, 1999. P. 82. 

 -11، يتيلبق بمراقيبة م ابقبة القبانون اليضبوي الميبدل و المبتم ي للأمبر رقبي 6111ءويليبة  63مبؤرخ في  11 /ر م د/  16: البر ي رقبي - (13)
والمتضببمل القببانون اليضببوي المتيلببق بنلببام ا نتخبباستي، للدسببتور، المريببدل  0111مببارس سببنة  2الموافببق  0101شببوال عببام  61المببؤرخ في  11

 .6111ءويلية  61، الصادرل في 11: الرسْية اليدد
 .نفس الر ي الدستوري - (14)
 .661: منا حساي،  ثر ا ءتهاد الدستوري على دور البرلمان المناسري، المصدر المذكور، ص. م ا - (15)
) مببل هببذا القببانون اليضببوي  01المشببرع  درج في  المببادل " وفي اءتهبباد آ ببر اعتبببر  ن . المببذكور  عببذه 11/ ر م د/  16: الببر ي رقببي - (16)

وطيقبا للميبد  الدسبتوري القاضبة بتوزيبا ا  تصاسباتي م الب  )...( مبل الدسبتور  031 حكاما مل الدستور بنقله حرفيا لبنت امبادل ( ق  المرا
، بأن يراعبة عنببد ممارسببته التشببريا، المجببال المحببدد في الدسببتور للببنت الميببروض عليبه فببذ يببدرج ضببمنه  حكامببا ايببود دسببتوريا لمجببا تي نصببوص   ببرو

  بيض احكام الدستور الى هبذا القبانون اليضبوي حرفيبا   يشبك  في حبد لاابه اشبرييا، بب  مجبرد نقب  ةحكبام ييبود فيهبا ا  تصباص وانق)...( 
 00المبؤرخ في  02/د.م.ع.ق.ر/11 نلبر؛ البر ي رقبي . لنت قبانوي آ بر يختلبف عنبه في اءبراااتي ا عبداد والمصبادقة والتيبدي  امقبرل في الدسبتور

ق برقابة م ابقة القانون اليضبوي البذي يحبدد انلبيي المجلبس الشبيبي البوطنِ ومجلبس ا مبة، وعملهمبا، وكبذا اليذقباتي الوظيفيبة ، المتيل6102 وتي 
 . بينهما وب  الحكومة، للدستور

 س حببناببة مطابقة القانون اليضوي المايلق ابرقالمتيلببق ، 2012ءببانفة   08المؤرخ فة،  12/ر.م . د  01/ رقمالببر ي  - (17)
 .6106ءانفة  01، المؤر ة في 16: ر رقي. ، جللدساورالسياسية، 

حيث اعتبر المجلس الدسبتوري  ن النقب  الحبرفي للأحكبام   ييبد اسبتنادا الى  حكبام مرءييبة، و  يفبة سلغبرض الم لبوب مبل اليذقبة بب   - (18)
ةن نقب  بيبض  حكبام القبانون اليضبوي الى النلبام البدا لة لمجلبس اةمبة ... »القانون  والتنليي والدستور بإيجاد اءراااتي ا ييقية لميبادئ ا  با 

/ د.ن.ر/ 11: البر ي رقبي. «... و نق  مضمونها،   يشك  في حد لااه اءراااتي ا ييقيبة لحكبي دسبتور  و حكبي مبل القبانون اليضبوي/ حرفيا و
      ، 11/0111: ، نشببببرية الفقببببه الدسببببتوري المناسببببري عببببدد رقببببيحببببول م ابقببببة النلببببام الببببدا لة، الميببببدل والمببببتمي لمجلببببس اةمببببة للدسببببتور 11/ د.م

 . 61: ص
(19) - Bachir YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel …, op, cit, p. 127. 

(20) - Ibid, p. 124. 

 
 .المذكور  عذه 02/د.م.ع.ق.ر/11الر ي رقي  - (21)
المريبدل الرسْيبة . ، المتيلق بمراقية م ابقة النلام الدا لة لمجلس ا مبة، للدسبتور6101ءويلية  61المؤرخ في  01/د.ن.ر/16الر ي رقي  - (22)

 .6101 وتي  66الصادرل بتاريخ  11: رقي
 .للدستور 6102مل ايدي   601و 0/012المادا   - (23)
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يخببتت " نت الدسبتور علبى  ن ضبف لبذلم غمبوض البنت الدسبتوري في مسببألة تحديبد التنليمباتي الخاضبية لرقاببة الدسبتورية، حيبث يب - (24)
، لكنه لم يحدد ماهية التنليماتي الخاضية لرقابة الدستورية، فهب  يقصبد ... "في دستورية المياهداتي والقوان  والتنليماتي )...( المجلس الدستوري 

نليمباتي الفرعيببة؟ والى ءانب  هببذا، لم بهبا  عمبال السببل ة التنفيذيبة مببل مراسبيي رئاسبية وانفيذيببة؟  م  نهبا كبب  عمب  قببانوي في شبك  انلبيي حببتى الت
يشبهد الواقببا اليملببة  ي ا  ببار للمجلبس الدسببتوري لرقابببة عمبب  انليمببة، اةمبر الببذي يؤكببد غمببوض الحكبي الدسببتوري المببذكور، ومببل   افببذتي 

حساي، انليي الحقبوق اةساسبية  نلر لتفصي   كثر؛ ض منا . التنليي مل رقابة الدستورية رغي حجي الخ ر الذي يشكله على الحقوق ا ساسية
اةول، في النلببام الدسببتوري المناسببري، مجلببة الواحبباتي لليلببوث والدراسبباتي، كليببة الحقببوق واليلببوم السياسببية ااميببة غردايببة، المجلببد التاسببا، اليببدد 

 .00و 01: ، ص6102بتاريخ ءوان 
(25) - Cyril BRAM, Les Hiérarchiques Des Normes En Droit Constitutionnel Français; Essai d'analyse 

systématique, Thèse  de Doctorat, Droit Public, Ecole  Doctorale Droit et Sciences humains, Université DE CERGY 

PONTOISE, 04 Décembre 2008, P. 06. 

 للدستور المذكورل  عذه، 6102مل ايدي   601المادل  - (26)
 .س التيدي  الدستوريمل نف 600المادل  - (27)
، الصببادرل 66: ، المتيلببق بمشببروع ايببدي  الدسببتور، المريببدل الرسْيببة رقببي6116 بريبب   13مببؤرخ في / م د/ تي د. ر/  10: الببر ي رقببي - (28)

 .6116 بري   13بتاريخ 
المريببدل . التيببدي  الدسببتوري ، يتيلببق بمشببروع القببانون المتضببمل6111نببوفمبر سببنة  1م د، المببؤرخ في / تي د. ر 10/11: الببر ي رقببي - (29)

 .6111نوفمبر 02المؤر ة في  23: الرسْية رقي
: ، المتيلق بمشبروع القبانون المتضبمل التيبدي  الدسبتوري، المريبدل الرسْيبة رقبي6102يناير  61م د المؤرخ في /تي د.ر 10/02الر ي رقي  - (30)

 .6102فبراير  13الصادرل في  12
 .د السالف الذكرم /تي د.ر 10/02الر ي رقي  - (31)
 .نفس الر ي - (32)
 .للدستور 6102مل ايدي   606المادل  - (33)
 .المللق المرفق  عذهلتفصي   كثر حول واقا ا  ار المجلس الدستوري المناسري  نلر  - (34)
: بتبباريخ  31: رقبي ، يتيلبق سلقببانون اةساسبة للناسبب ، المريبدل الرسْيببة0111غشببت  31، مبؤرخ في 11/م د-ق-ق-6: القبرار رقببي - (35)

 .0111سيتمبر 11
 .نفس القرار - (36)
 وتي  11المؤر ببة في  33: ، المريببدل الرسْيببة رقببي0111 وتي  11، المببؤرخ في في 01-11وهببو نفسببه القببانون اةساسببة للناسبب  رقببي  - (37)

 .0110ديسمبر  11المؤرخ في  66-10: الميدل سلقانون رقي. 0111
، لرقاببة دسبتورية القبانون المتضبمل القبانون اةساسبة ليضبو البرلمبان، نشبرية 6110ينباير  03مبؤرخ في  10 /م د/ق. ر/06: الر ي رقبي - (38)

 .1: ، ص12/6110الفقه الدستوري المناسري اليدد 
 .نفس الر ي - (39)
 ,.B. YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel en Algérie, op, cit :مل المصدر التاليميلوماتي ااحصاا مستقال   - (40)

p. 174 -  ما تحديثها وانقيلها واكملتها الى غاية تاريخ اقديم هذه الدراسة. 


